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 مقدمة -أولا  
طلبت لجنة القانون الدولي إلى الأمانة العامة، في دورتها التاسـعة والخمـسين، أن تتـولى                 - ١

يها تزويدها بمعلومات عن ممارسـاتها فيمـا يتعلـق          تعميم مذكرة على المنظمات الدولية تلتمس ف      
وعمـلا بهـذا الطلـب، وُجهـت رسـالة          . )١(بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات التي تـشملها       

إلى منظمات دولية مختارة أُبلغـت فيهـا بـأن الفريـق العامـل التـابع للجنـة القـانون الـدولي المعـني                        
، بتعليـق مـسألة إدراج      ٢٠٠٧ن قد أوصى، في عام      بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات كا     

الـتي تـشمل منظمـات حكوميـة دوليـة حـتى مرحلـة لاحقـة                ) ضمن نطاق الموضوع  (المعاهدات  
ودُعيــت ). ٤، الفقــرة A/CN.4/L.718  الوثيقــةانظــر(مــن عمــل اللجنــة بــشأن الموضــوع العــام  

 معلومـات عـن ممارسـات       المنظمات إلى تقديم ما لديها من تعليقـات وملاحظـات، بمـا في ذلـك              
 .كل منها على حدة، فيما يتعلق بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات التي هي طرف فيها

، وردت رســائل مــن المنظمــات الدوليــة الأربــع التاليــة   ٢٠٠٨فبرايــر / شــباط١٥وفي  - ٢
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٠(المـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير        ): تواريخ الإرسال بين قوسين   (

ــة  )٢٠٠٨ ــر / شــباط٦(؛ والمفوضــية الأوروبي ــة   )٢٠٠٨فبراي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ؛ والوكال
ــاني٢٦( ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــة  )٢٠٠٧نـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــاني٩(؛ والمنظمـ ــانون الثـ ــاير / كـ ينـ

وبينما أشار المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة إلى              ). ٢٠٠٨
 والمنظمــة البحريــة الدوليــة إفــادتين )٢(يس لــديهما أي تعليــق، قــدمت المفوضــية الأوروبيــةأنــه لــ

 .خطيتين تَرِدان في الفرع الثاني أدناه
 

__________ 
 .٢٧٢، الفقرة )A/62/10 (١٠ائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوث )١( 
، ١٩٨٥وجهت المفوضية الأوروبية كذلك إلى لجنـة القـانون الـدولي دراسـة أُجريـت بتكليـف منـها في عـام           )٢( 

طبـاق المعاهـدات البيئيـة خـلال        ، تناولـت جملـة أمـور منـها ان         “حماية البيئة في أوقـات الـتراع المـسلح        ”عنوانها  
وفي هذا الصدد، لاحظت المفوضـية الأوروبيـة أن الدراسـة، وإن كانـت لا تجـسد وجهـة                   . التراعات المسلحة 

وقد أتيحت نسخة مـن الدراسـة علـى الموقـع           . نظرها الرسمية، فإنها مفيدة مع ذلك لعمل لجنة القانون الدولي         
ــده الأمانـــة العامـــة لـــصالح      ــذي تتعهـ ــد علـــى العنـــوان       الـــشبكي الـ ــدولي، والـــذي يوجـ ــانون الـ  لجنـــة القـ

www.un.org/law/ilc/. 
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 التعليقات والملاحظات الواردة من المنظمات الدولية -ثانيا  
 )٣(المفوضية الأوروبية -ألف  

 جماعة الأوروبيةآثار التراعات المسلحة على المعاهدة المنشئة لل - ١ 
 مـن المعاهـدة المنـشئة للجماعـة     ٢٩٧تتشاور الدول الأعضاء فيما بينها، بموجب المادة     

الأوروبية، لكي تتخذ معـا مـا يلـزم مـن إجـراءات للحيلولـة دون تـأثر عمـل الـسوق المـشتركة                      
ون بتدابير قد تضطر دولة عضو إلى اتخاذها في حالة اندلاع قلاقـل داخليـة خطـيرة تـؤثّر في ص ـ                   

القانون والنظام، أو في حالة نشوب حرب أو حـدوث تـوتر دولي خطـير يـشكل تهديـدا بـشن                     
وإذا . لتنفيــذ التزامــات كانــت قــد قبلتــها لأغــراض صــون الــسلام والأمــن الــدوليين  حــرب، أو

كانت هذه التدابير الوطنية تنطـوي علـى آثـار مقوّضـة لـشروط المنافـسة في الـسوق المـشتركة،               
نبا إلى جنبٍ مع الدولة المعنيـة بـالأمر، الطريقـة الـتي يمكـن بهـا تعـديل هـذه                     تدرس المفوضية، ج  

ــدابير ــادة ( لتتماشــى مــع القواعــد المنــصوص عليهــا في المعاهــدة    الت ومــتى رأت )). ١ (٢٩٨الم
المفوضية أن إحدى الـدول الأعـضاء بـصدد إسـاءة اسـتخدام الـصلاحيات المنـصوص عليهـا في                    

 )).٢ (٢٩٨المادة ( المسألة مباشرة إلى محكمة العدل ، جاز لها أن تحيل٢٩٧المادة 
ــة            ــشاء الجماع ــذ إن ــضاء من ــدول الأع ــين ال ــسلح ب ــزاع م ــشب أي ن ــه لم ين ــث إن وحي

الأوروبية، فقد اقتـصر دور هـذه الأحكـام حـتى الآن علـى الجانـب العملـي عنـد انـدلاع نـزاع                       
لال حـرب جـزر فوكلانـد       وخ ـ. مسلح خارج الأراضي التي تسري فيها المعاهدة في هذا المجال         

 مــن ٢٩٧الــتي نــشبت بــين المملكــة المتحــدة والأرجنــتين، اســتندت المملكــة المتحــدة إلى المــادة  
 )٤(المعاهدة كأساس قانوني للإبقاء على جزاءات أشد صرامة مما قررته الجماعة الأوروبيـة ذاتهـا            

اري الـذي فرضـته علـى     لتبرير الحظر التج ـ٢٩٧واحتجت اليونان أيضا بالمادة   . تجاه الأرجنتين 
ــسعينات    ــل الت ــسابقة في أوائ ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــة  . جمهوري ــا أن المفوضــية الأوروبي وبم

، فقــد أحيلــت ٢٩٧تقبــل بــإدراج منازعــة مــن هــذه الــشاكلة بــين البلــدين في نطــاق المــادة    لم
ــادة      ــة بموجــب الم ــدل الأوروبي ــة الع ــضية إلى محكم ــد    ولم. ٢٩٨الق ــة ت ــذه المحكم ابير تتخــذ ه

__________ 
ولا تنطوي التـسميات المـستخدمة في هـذه الإفـادة ولا طريقـة      . استنسخت هذه الإفادة بالصيغة التي وردت بها   )٣(

أن المركـز   الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحـدة بـش        علىعرض المادة التي تتضمنها     
 .القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها

)٤( J. Kokott, commentary on article 297, paragraph 29 of the Treaty establishing the European Community, 

in R. Streinz (ed.), EUV/EGV, Munich: C.H. Beck, 2003, p. 2455. 
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، ألغت اليونان الحظـر، وجـرى    ١٩٩٥سبتمبر  /وفي أعقاب تسوية المنازعة في أيلول     . )٥(تحفظية
 . الدعوى المرفوعة أمام المحكمةوقف

 
 آثار التراعات المسلحة على المعاهدات التي تكون الجماعة الأوروبية طرفا فيها - ٢ 

ار التراعـات المـسلحة   تثار من حين لآخـر، علـى مـستوى الممارسـة، مـسائل تتعلـق بآث ـ             
ويمكــن الرجــوع إلى ممارســات  . [علــى المعاهــدات الــتي تكــون الجماعــة الأوروبيــة طرفــا فيهــا   

، ١٩٩١فيما يتعلق بالتراعات التي نشبت في يوغوسلافيا الـسابقة في عـام             ] المفوضية الأوروبية 
 .وفيما يتعلق بتراعات معينة أخرى

 
 التراع في يوغوسلافيا السابقة )أ( 

، اتفـاق تعـاون     ١٩٨٠مت الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودولها الأعـضاء، في عـام           أبر 
وأقـر مجلـس الجماعـة الأوروبيـة ذلـك الاتفـاق            . مع جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية       

 .)٦(١٩٨٣يناير / كانون الثاني٢٤ المؤرخة 314/83باعتماد اللائحة رقم 
، علّــق المجلــس ١٩٩١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١وخــلال اجتمــاع المجلــس المعقــود في  

ويعـزى القــرار إلى عـدة عوامــل،   . )٧(وممثلـو حكومـات الــدول الأعـضاء تطبيــق اتفـاق التعــاون    
فأولا، أحاطت الجماعة الأوروبية ودولها الأعـضاء علمـا بالأزمـة           . على نحو ما جاء في ديباجته     

 ٧١٣أعـرب عنـه في القـرار         نحـو مـا    يوغوسلافيا، وبالقلق الذي يساور مجلس الأمـن، علـى           في
ئـي أن  وثانيـا، ارتُ . م والأمن الدوليين لسلل الحالة يشكل تهديدا     من أن استمرار هذه   ،  )١٩٩١(

ومــا يجــرّه ذلــك مــن عواقــب علــى العلاقــات الاقتــصادية والتجاريــة  الأعمــال العدائيــة مواصــلة 
ن؛ ومـن ثم، فهـذه العواقـب    يشكل تغييرا جـذريا في الظـروف الـتي أُبـرم في ظلـها اتفـاق التعـاو           

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٦وثالثـا، لـوحظ أن النـداء المـؤرخ          . تضع تطبيق الاتفاق موضع تساؤل    
 الذي دعت فيه الجماعة الأوروبية ودولها الأعـضاء إلى الامتثـال لاتفـاق وقـف إطـلاق                  ١٩٩١

نــت الجماعــة ورابعــا، أعل.  لم يلــق آذانــا صــاغية١٩٩١أكتــوبر / تــشرين الأول٤النــار المــؤرخ 
 عـن قرارهـا إنهـاء اتفـاق التعـاون      ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول  ٦الأوروبية ودولها الأعضاء في     

ــؤرخ      ــاق الم ــتراع الاتف ــا ال ــرم طرف ــشرين الأول٤مــتى لم يحت ــوبر / ت ــهما ١٩٩١أكت ــبرم بين .  الم

__________ 
 )٥( European Court of Justice, Case C-120/94 R, [1994] ECR 1-3037, Commission v. Hellenic Republic. 
 )٦( Official Journal 1983, L41, p. 1. 
 )٧( Official Journal 1991, L315, p. 47. 
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  الـتي  ٣٣٠٠/٩١وترجم المجلـس القـرار إلى قـانون للجماعـة الأوروبيـة باعتمـاده اللائحـة رقـم                   
 . من تسهيلات تجارية)٨(تعلق ما ينص عليه اتفاق التعاون

ولما كان تعليق تطبيق الاتفاق يجرّ عواقب مباشرة على المورّدين الخاصين للبضائع مـن               
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية إلى الجماعـة الأوروبيـة، أحالـت محكمـة ألمانيـة عـدة                  

لحكـــم الـــذي نطقـــت بـــه المحكمـــة في     وفي ا. وبيـــة مـــسائل أوليـــة إلى محكمـــة العـــدل الأور   
وفي . )٩(٣٣٠٠/٩١ ، أكــدت المحكمــة صــحة لائحــة المجلــس رقــم ١٩٩٨يونيــه /حزيــران ١٦

الوقت الذي أكدت فيه المحكمة أن القـانون الـدولي العـرفي يـشكل جـزءا مـن قـانون الجماعـة،                      
 للمبـدأ الأساسـي المتمثـل       أمعنت النظر للتأكد مما إذا كان مشرّع الجماعة الأوروبيـة قـد امتثـل             

وفي هـذا  .  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات     ٢٦في أن العقد شريعة المتعاقدين بموجب المادة   
 :السياق، أبدت المحكمة الملاحظات التالية

مـن  ) ١ (٦٢يضع القانون الدولي العـرفي، علـى نحـو مـا تـنص عليـه المـادة                    - ٥٣” 
 الممكـن النظـر في إنهـاء أو تعليـق اتفـاق بـسبب               اتفاقية فيينا، شـرطين لكـي يـصبح مـن         

فـأولا، يجـب أن يكـون وجـود تلـك الظـروف قـد               . حدوث تغير أساسي في الظـروف     
شكّل دعامة أساسية لموافقة الأطراف على الالتزام بالمعاهـدة؛ وثانيـا، يجـب أن تكـون                

 الــتي الآثــار المترتبــة علــى ذلــك الــتغير قــد أحــدثت تغــييرا جــذريا في مــدى الالتزامــات 
 .زال يتعين الاضطلاع بها بموجب المعاهدة ما

ــى أن       - ٥٤”  ــاون علـ ــاق التعـ ــة اتفـ ــنص ديباجـ ــشرط الأول، تـ ــق بالـ ــا يتعلـ وفيمـ
تعزيــز تنميــة التعــاون الاقتــصادي والمــالي والتجــاري  ’الأطــراف المتعاقــدة عازمــةٌ علــى 

سـيع حجمهـا،   وتنويعه للتشجيع على تحسين التوازن والارتقـاء بهياكلـها التجاريـة وتو        
ضرورة مراعاة أهمية الحالة الجديـدة الناجمـة عـن      ’، وأنها واعيةٌ بـ     ‘وتحسين رفاه سكانها  

توســـيع الجماعـــة لتنظـــيم علاقـــات اقتـــصادية وتجاريـــة أكثـــر انـــسجاما بـــين الجماعـــة  
ــتراكية   ــة الاشـ ــلافيا الاتحاديـ ــة يوغوسـ ــنص  . ‘وجمهوريـ ــارات، تـ ــذه الاعتبـ ــلا بهـ  وعمـ

تعزيز التعـاون العـام بـين الأطـراف         ’ى أن موضوع الاتفاق هو       من الاتفاق عل   ١المادة  
المتعاقدة من أجل المـساهمة في التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا                

 .‘الاتحادية الاشتراكية والمساعدة على تمتين العلاقات بين الأطراف

__________ 
، الـتي تعلـق التـسهيلات التجاريـة     ١٩٩١نـوفمبر  /اني تـشرين الث ـ ١١ المؤرخـة   ٣٣٠٠/٩١لائحة المجلس رقم     )٨( 

ــة          ــة يوغوســلافيا الاتحادي ــة وجمهوري ــصادية الأوروبي ــة الاقت ــين الجماع ــاون ب ــاق التع ــا في اتف ــصوص عليه المن
 .Official Journal 1991, L315, p. 1الاشتراكية، 

 )٩( European Court of Justice, Case C-162/96, [1998] ECR 1-3655, Racke. 
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ــة       - ٥٥”  ــإن صــونَ حال ــارا لهــذا الهــدف الواســع النطــاق، ف ــسلام في  واعتب مــن ال
يوغوسلافيا لا غنى عنها لإقامة علاقات حسن الجوار، ووجودَ مؤسسات قادرة علـى             
كفالــة تنفيــذ التعــاون المتــوخى في الاتفــاق في أراضــي يوغوســلافيا بأســرها، يــشكلان  

 .شرطا جوهريا لبدء هذا التعاون ومتابعته
رتكـب خطـأ بيّنـا في      وفيما يتعلق بالـشرط الثـاني، لا يبـدو أن المجلـس قـد ا                - ٥٦” 

التقدير عندما تمسّك في البنـد الثـاني مـن الديباجـة باللائحـة المتنـازع عليهـا الـتي تـنص                      
ومــا يجــرّه ذلــك مــن عواقــب علــى العلاقــات       العدائيــة عمــال الأمواصــلة ’علــى أن 

الاقتصادية والتجارية، بين جمهوريات يوغوسلافيا ذاتهـا ومـع الجماعـة، يـشكل تغـييرا               
روف التي أُبرم في ظلها اتفاق التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبيـة            جذريا في الظ  

يضع تطبيق اتفاقـات    ’وأنه  ‘ وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وبروتوكولاته    
 .‘من ذلك القبيل وبروتوكولاتها موضع تساؤل

تجـارة  ولئن كان صحيحا، حسبما يؤكده راكي، أن ثمة قدرا معيّنا مـن ال              - ٥٧” 
 مـنح تـسهيلات     كان بإمكانها أن تواصل   يتعين مواصلته مع يوغوسلافيا، وأن الجماعة       

 مـن فتـواه،   ٩٣جمركية، فإن واقع الأمر، على نحو ما أشار إليه المحامي العام في الفقرة       
يــستلزم وجــود حالــة    يتمثــل في أن تطبيــق قواعــد القــانون الــدولي العــرفي المعنيــة لا      

لتزامات، وأنه لا داعي لمواصـلة مـنح التـسهيلات التفـضيلية بهـدف              استحالة الوفاء بالا  
 .تنشيط التجارة في سياق ما تشهده يوغوسلافيا من تفتّت

الــة بــشأن مــا إذا كــان جــائزا، أمـا فيمــا يتعلــق بالــسؤال المثــار في أمــر الإح   - ٥٨” 
اون دونمــا  مــن اتفاقيـة فيينــا، المــضي قـدما في تعليــق اتفـاق التع ــ  ٦٥يتــصل بالمـادة   فيمـا 

ــدول الأعــضاء     إخطــار ــرة انتظــار، فــإن المحكمــة تلاحــظ أن الجماعــة وال  مــسبق أو فت
، ١٩٩١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨ و ٦ و ٥أعلنت، في البيانـات المـشتركة المؤرخـة         

أنها ستتخذ تدابير تقييدية ضد الأطراف التي لم تحترم اتفاق وقف إطلاق النـار المـؤرخ         
بحضور رئـيس المجلـس ورئـيس        الذي كانت قد وقعته      ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ٤

 اعــة خــلال إبــرام ذلــك المعــني بيوغوســلافيا؛ وعــلاوة علــى ذلــك، أعلنــت الجم  المــؤتمر
 Bulletin(ستنهي اتفاق التعاون في حالة عـدم احتـرام وقـف إطـلاق النـار       الاتفاق أنها

of the European Communities 10-1991, paragraphs. 1.4.6, 1.4.7 and 1.4.16.( 
 الرسميــة المنــصوص عليهــا في الــشروطوحــتى لــو لم تلــبّ هــذه الإعلانــات    - ٥٩” 

الإجرائيــة المحـددة لا تــشكل  الـشروط   مـن اتفاقيــة فيينـا، ينبغــي ملاحظـة أن    ٦٥المـادة  
 .جزءا من القانون الدولي العرفي
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لـذي يمكـن أن يمـس    لذلك، لم تبيّن دراسة السؤال الأول وجود أي عامل مـن النـوع ا    - ٦٠
 .“بصحة اللائحة القاضية بالتعليق

 مدتـه   بإخطـار  )١٠(، أنهـى المجلـس اتفـاق التعـاون        ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي   
 .من الاتفاق) ٢ (٦٠ستة أشهر وفقا للمادة 

 
نزاعات معيّنة نشبت في البلدان الأفريقية وبلدان منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهـادئ              )ب( 

 يما بينهاأو ف
 العقـود مـع الـدول       مرأقامت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء علاقات تعاقدية على          

لــومي ”ومتابعــة للاتفاقــات المــسماة . الأفريقيــة ودول منطقــة البحــر الكــاريبي والمحــيط الهــادئ 
ــة ــة في    “الأولى إلى الرابع ــة الحالي ــة التعاقدي ــرد أحكــام العلاق ــين   ”، ت ــشراكة ب ــاق ال ــدولاتف  ال

الموقع في كوتونـو في     “ الأفريقية ودول منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي        
ووفقـــا . ٢٠٠٥يونيـــه / حزيـــران٢٥، والمـــنقح في لكـــسمبرغ في ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران٢٣

من الاتفـاق، يـشكل احتـرام حقـوق الإنـسان والمبـادئ             ) ٢ (٩ للفقرة الفرعية الرابعة من المادة    
طية وسيادة القانون دعامـة للـسياسات الداخليـة والدوليـة للأطـراف، وعناصـر أساسـية                 الديمقرا

تتخذ الأطراف في حالات الـتراع العنيـف        ”من الاتفاق،   ) ٤ (١١وبموجب المادة   . في الاتفاق 
يع الإجراءات الملائمة لمنع تفاقم العنف، والحد مـن توسـع نطاقـه، وتيـسير التـسوية الـسلمية                   جم

 مــن الاتفــاق علــى تــسخير آليــة محــددة للتــشاور بــين  ٩٦ وتــنص المــادة .“ائمــةللمنازعــات الق
ــدابير الملائمــة مــتى رأى أن الطــرف الآخــر لم      ــل اتخــاذ أي طــرف الت يــف بأحــد   الأطــراف قب

الالتزامات المتصلة باحترام حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القـانون المـشار إليهـا     
ويجـب أن تُتخـذ تلـك التـدابير وفقـا للقـانون الـدولي وأن تكـون              . تفـاق من الا ) ٢ (٩في المادة   

 ).من الاتفاق) ج) (٢ (٩٦المادة (متناسبة مع الانتهاك الحاصل 
وليس القصد من هذه المراسلة تقديم تعليقات مفصلة على كل حالـة علـى حـدة، بيـد                   

تـركن إلى الآليـة المنـصوص       أنه ينبغي ملاحظة أنه يجوز للجماعة الأوروبية ودولها الأعـضاء أن            
علـى  أيـضا  دا ر من الاتفـاق لتعليـق أجـزاء مـن الاتفـاق، حـسب الاقتـضاء،             ٩٦عليها في المادة    

 اندلاع نزاع مسلح غـير دولي في أحـد البلـدان الـشريكة إذا وقعـت انتـهاكات واسـعة النطـاق                     
 
 

__________ 
 )١٠( Council decision 91/602/EEC of 25 November 1991, Official Journal 1991, L325, p.23. 
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 الأمر نفسه عندما يرتكـب جـيش بلـد          وينطبق. )١١(لقانون حقوق الإنسان نتيجة لذلك التراع     
ويمكـن  . )١٢(شريك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال اندلاع نزاع مسلح مع بلد آخـر            

ــشأن ممارســات الج     ــد مــن التفاصــيل ب ــى مزي ــات   الحــصول عل ــة في هــذا المجــال مــن الكتاب  ماع
 .)١٣(الأكاديمية

 
 لقانون الدوليالعلاقة بين ممارسات الجماعة الأوروبية ومشروع لجنة ا - ٣ 

ــواد        ــربط بــين الممارســات المحــدودة أعــلاه ومــشاريع الم ــة أن ت ــود المفوضــية الأوروبي ت
الواردة في مشروع لجنة القانون الدولي على النحو المقترح في التقريـر الثالـث للمقـرر الخـاص،                  

 ).A/CN.4/578(إيان براونلي 
يـة في نطـاق هـذه الدراسـة     وأولا، يمكن نظريا إدراج الـصك المنـشئ للجماعـة الأوروب         

بيـد  ).  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات          ٥المـادة   (بوصفه معاهدة مبرمة بين الدول الأعضاء       
أنــه لمــا كــان يتــضمن أحكامــا محــددة بــشأن آثــار التراعــات المــسلحة علــى الــسوق الداخليــة،     

عد الجماعة هذه بـدل     واعتبارا للطابع القانوني المحدد للجماعة، فإن الدول الأعضاء ستطبق قوا         
 .قواعد القانون الدولي العامة، على النحو المدون في المشروع

ــة         ــدو أن الحال ــا، يب ــا فيه ــتي دخلــت الجماعــة طرف ــق بالمعاهــدات ال ــا، ففيمــا يتعل وثاني
اليوغوســلافية وحــالات الــدول الأفريقيــة ودول منطقــة البحــر الكــاريبي والمحــيط الهــادئ تؤكــد 

__________ 
منطقـة البحـر    مراسلة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن التعـاون مـع البلـدان الأفريقيـة وبلـدان                    )١١( 

 COM (1999) (١٩٩٩مـايو  / أيـار ١٩كـسل،  الكاريبي والمحيط الهادئ التي هي طرف في نزاعات مسلحة، برو

240 final, p.4 – Annex 1 .(    ٣٦٦وتـشير المراسـلة إلى المـادة) مـن اتفاقيـة لـومي الرابعـة، الـتي كانـت محـل        ) أ
حـدوث انتـهاكات   في حالـة    ” من اتفاق كوتونو، بوصفها تشكل الأساس القانوني لتعليق الاتفاق           ٩٦المادة  

 مــن اتفاقيــة لــومي نتيجــة  ٥صــر الأساســية الأخــرى المــشار إليهــا في المــادة  خطــيرة لحقــوق الإنــسان أو للعنا
لنشوب نزاعات مسلحة، وفي تلك الحالة تطلب الجماعة الأوروبية إجراء مشاورات بموجب الإجراء المـشار               

ــة مــع     )أ (٣٦٦إليــه في المــادة  ، ويجــوز لهــا أن تقــرر تعليــق التعــاون الإنمــائي أو جوانــب أخــرى مــن الاتفاقي
 .“معيّن دبل

 .١٠ أعلاه، الصفحة ١١مراسلة من المفوضية، الحاشية  )١٢( 
 B. Brandtner and A. Rosas, "Human rights and the external relations of the European:انظر في جملـة أمـور   )١٣( 

Community: an analysis of doctrine and practice", European Journal of International Law, vol. 9 

(1998), No. 3, pp.468-490; E. Paasivirta, "Human rights and diplomacy: aspects to human rights clauses 

in the European Union's external agreement, in J. Petman and J. Klabbers (eds.), Nordic 

Cosmopolitanism: Essays in International Law for M. Koskenniemi, Leiden/Boston, 2003, p. 155 et 

seq.; F. Hoffmeister, "Les politiques de coopération au développement et d'assistance économique, 

technique et financière et les droits de l'homme", in M. Candela Soriano (ed.), Les droits de l'homme 

dans les politiques de l'Union européenne, Brussels 2006, p. 255 et seg., esp. pp 265-267(. 
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فنـشوب نزاعـات   . بـشأن الإنهـاء أو التعليـق التلقـائي       ) ب (٣روع المادة   القاعدة الواردة في مش   
وشكّلت هـذه الأحـداث   . مسلحة في البلدان المعنية لم يكن له أثر تلقائي على معاهدة الجماعة    

 .أو إنهائها) جزئيا(بالأحرى أرضية لاتخاذ قرار بتعليق المعاهدة 
كمـــة العـــدل مـــشرّع الجماعـــة ومحوثالثـــا، تبـــيّن الحالـــة اليوغوســـلافية أن كـــلا مـــن   
 مـن   ٦٢ المادة   بمفهوماعتبر أن نشوب نزاع مسلح يشكل تغييرا أساسيا في الظروف            الأوروبية

وفي هـذا الـصدد، سـتبين ممارسـات الجماعـة جـدوى مـشروع               . اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات     
 ).د (١٣المادة 

 يط الهــادئ الكــاريبي والمحــورابعــا، تــدل حــالات الــدول الأفريقيــة ودول منطقــة البحــر 
ــة محــددة للجــوء إلى تعليــق التز    ــزاع علــى أن بحــوزة الجماعــة آلي ــة في مواجهــة ن  اماتهــا التعاهدي
ويجـوز  . سان في خـضم هـذا الـتراع       مسلح، متى وقعـت انتـهاكات واسـعة النطـاق لحقـوق الإن ـ            

ترك التعليـــق بموجـــب اتفـــاق مـــش -) أ (١٣ هـــذا الـــسبب ضـــمن مـــشروع المـــادة ينــدرج  أن
هـا مـسبقا بـين الأطـراف وقـت       لأن أسـباب هـذا التعليـق وإجراءاتـه متفـقٌ علي         - الأطـراف  بين
 .المعاهدة إبرام

وفي ضــوء هــذه النقــاط، يبــدو أنــه ليــست ثمــة حاجــة تــذكر لتوســيع نطــاق الدراســة      
وبدلا من ذلك، قد يكون بوسـع       . وتكييف هذا المشروع مع الحالة المحددة للجماعة الأوروبية       

، أن تلجـأ إلى     ١٩٦٩ على غـرار مـا تفعلـه إزاء اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام                    الجماعة،
 .المواد، حتى ولو لم يكن نطاقها يشمل رسميا المعاهدات الدولية التي تبرمها المنظمات الدولية

 
 المنظمة البحرية الدولية -باء  

مـن تقريـر    ‘ ٢’) أ) (١ (٤تلاحظ المنظمة البحرية الدولية التوصـية الـواردة في الفقـرة             
، الـتي تـنص علـى أنـه يـتعين تعليـق       )A/CN.4/L.718(الفريق العامل التابع للجنة القانون الدولي       

مسألة إدراج المعاهـدات الـتي تـشمل منظمـات حكوميـة دوليـة حـتى مرحلـة لاحقـة مـن عمـل                      
 .اللجنة بشأن الموضوع العام

ــة الدولي ــ     ــة البحري ــود المنظم ــة، ت ــذه المرحل ــات والملاحظــات   وفي ه ــدي التعليق ة أن تب
أولا، إن المنظمــة البحريــة الدوليــة وكالــة متخصــصة تابعــة للأمــم المتحــدة، منــوط بهــا    . التاليــة

ــة الب    ــة البيئ ــها، وحماي ــة مــن أنــشطة النقــل البحــري،   صــلاحية تنظــيم ســلامة الملاحــة وأمن حري
من الاتفاقيـة المتعلقـة     ) ب( ٢ المادة   تكتفيولهذا الغرض،   . يتصل بذلك من مسائل قانونية     وما

ــام    ــة لع ــة الدولي ــالنص ١٩٤٨بالمنظمــة البحري ــة  ب ــى أن المنظم ــات   ” عل ــل صــوغ الاتفاقي تكف
الاتفاقات أو غـير ذلـك مـن الـصكوك المناسـبة، وتوصـي الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة                     أو
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 تتـضمن    ولا .“الدولية بها، وتـدعو إلى عقـد المـؤتمرات ذات الـصلة وفقـا لمـا تقتـضيه الـضرورة                   
اتفاقية المنظمة البحريـة الدوليـة أي أحكـام بـشأن سـريانها أو بـشأن أنـشطة المنظمـة في أوقـات                       

والعديــد مــن  )  اتفاقيــة٥١بلــغ عــددها الآن  (الحــرب، ولا تحــدد مــا إذا كانــت الاتفاقيــات     
مركز المعاهدة والـتي اعتُمـدت تحـت رعايـة المنظمـة، ينبغـي       رقى إلى ت الصكوك الأخرى التي لا  

 .ن تستمر في السريان في أوقات الحربأ
ــذه          ــة ه ــة المعتمــدة تحــت رعاي ــصكوك التعاهدي ــوم ال ــى وجــه العم ــسري عل ــا، ت وثاني

ل الملاحــة المنظمــة، بمــا في ذلــك مــا يتــصل منــها بحمايــة البيئــة، علــى الــسفن الــتي تعمــل في مجــا 
الحكوميـة الأخـرى   تسري، كقاعدة عامة، على السفن الحربية أو السفن     ولا  . التجارية الدولية 

ويجـد هـذا    . التي تعمل، في الوقت الراهن، لأغراض أخرى غير تجارية، ولـو في أوقـات الـسلام               
. الموقف صدى لـه في بعـض الأحيـان، لكـن لـيس دائمـا، في الاتفاقيـات الـتي تعتمـدها المنظمـة                       

تي تـشكل   ، ال ـ ١٩٧٤وعلى سبيل المثال، فإن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر لعـام                 
الاتفاقية الأساسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بسلامة السفن وأمنها، والـتي يلتـزم بهـا عـدد                 

 في المائــة مــن الحمولــة العالميــة، لا تتــضمن علــى الإطــلاق أي   ٩٨مــن الــسفن يمثــل مــا يفــوق  
رض أن لــذا، يُفتــ. أحكــام تتــصل بــسريانها علــى الــسفن الحربيــة، ولا بآثــار التراعــات المــسلحة 

وفيما يتعلق بالسؤال الإضافي عما إذا كانت هـذه         . تسري بتاتا على السفن الحربية     الاتفاقية لا 
الاتفاقية ستظل تسري على السفن التجارية خلال فترات التراعات المـسلحة، وإذا كـان الأمـر                

 .كذلك فإلى أي مدى، فيبدو أنه يتوقف بالتالي على المبادئ العامة للقانون التعاهدي
مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث النــاجم عــن ) ٣ (٣وفي مقابــل ذلــك، تــنص المــادة  

، (MARPOL Convention) المتعلق بهـا  ١٩٧٨السفن، بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول عام 
 :على ما يلي

سـفينة بحريـة مـساعدة،     تسري هذه الاتفاقيـة علـى أي سـفينة حربيـة، أو             لا  ”  
كهــا أو تــشغِّلها إحــدى الــدول وتكــون مــستخدمة في الوقــت أو أي ســفينة أخــرى تمل

بيـــد أن علـــى كـــل طـــرف . دون غيرهـــاالحـــالي في الخدمـــة الحكوميـــة غـــير التجاريـــة 
يكفل، من خلال اعتماد تدابير مناسـبة لا تخـلّ بعمليـات تلـك الـسفن الـتي تملكهـا                     أن

  يتماشـى مـع هـذه     هذه السفن على نحو    بقدراتها التشغيلية، أن تتصرف    أو تشغِّلها ولا  
 .“الاتفاقية، إلى الحد المعقول والعملي

 ٤مـن المـادة     ) ٥(و  ) ٤(وثمة جانب آخر في هذا الموضوع يظهر في صـياغة الفقـرتين              
 نقــل المــوادالمتعلقــة ب ةالناجمــالأضــرار بالمــسؤولية والتعــويض عــن  بــشأن الاتفاقيــة الدوليــة مــن 

 :ن على ما يلي، اللتين تنصا١٩٩٦ لعام االخطرة والضارة بحر
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، لا تنطبـــق أحكـــام هـــذه   ٥الحالـــة المنـــصوص عليهـــا في الفقـــرة    باســـتثناء  - ٤” 
ــة ــة المــساندة     الاتفاقي ــسفن الحربي ــة، أو ال ــسفن الحربي ــسفن الأخــرى الــتي  علــى ال أو ال

لوقــت الحــالي للخدمــة الحكوميــة تــشغلها إحــدى الــدول وتــشغل فقــط في اتمتلكهــا أو 
 .التجارية غير

لــى الــسفن الحربيــة التابعــة لهــا  لــة طــرف أن تطبــق هــذه الاتفاقيــة ع لدويجــوز  - ٥ 
، ويـتعين عليهـا في هـذه الحـال أن تخطـر الأمـين               ٤سفن أخرى موصـوفة في الفقـرة         أو

 .“العام بذلك محددة أحكام هذا التطبيق وشروطه
 

 الـواردة في    لحكومـات في أوقـات الـسلام الأحكـام        وبينما تـسري بـشكل جلـي علـى ا          
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمـسؤولية والتعـويض    الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن و       الاتفاقية

، فـإن الاتفـاقيتين تظـلان،       الخطـرة والـضارة عـن طريـق البحـر          عن الضرر الناجم عن نقل المواد     
مرة أخرى، صامتتين بشأن استمرار سـريانهما خـلال فتـرات الـتراع المـسلح، حـتى فيمـا يتعلـق                 

 .التجاريةبالسفن 
م بين الدول الأطـراف في الاتفـاقيتين أمـرٌ          فترض أن سيادة حالة السل    وقد يكون من الم    

أساسي لحسن سريانهما، غير أنه على حد علمنا، لم يحدث قـط أن أثـيرت المـسألة أو نوقـشت                    
واعتبـارا للطـابع المتعـدد الجنـسيات الـذي تتـسم بـه هـذه               . على صعيد المنظمـة البحريـة الدوليـة       

عاهدات كافة، يـصعب الـتكهّن بكيفيـة اسـتمرار سـريانهما بـصورة كاملـة في أوقـات الـتراع                     الم
 .المسلح، هذا إن قُيّض لها أن تظل سارية بأي شكل من الأشكال

وهناك عدة معاهدات أخرى تشمل المنظمة البحرية الدوليـة، لعـل أهمهـا الاتفـاق بـين                  
 الـشمالية بـشأن     وأيرلنـدا دة لبريطانيـا العظمـى      المنظمة البحرية الدوليـة وحكومـة المملكـة المتح ـ        

، والاتفاق بين المنظمة البحرية الدولية وحكومة الـسويد فيمـا يتعلـق             ١٩٦٨مقر المنظمة، لعام    
ومن الاتفاقات المهمة الأخرى، هناك الاتفاقات المبرمـة        . ١٩٨٣بالجامعة البحرية العالمية، لعام     

. مختلف اتفاقات التعاون مع سائر المنظمات الدوليـة       مع الأمم المتحدة وبعض هيئاتها، وكذلك       
ولــئن كـان بعــض أحكامهـا قــابلا   . آثـار التراعــات المـسلحة علــى سـريانها   يتنـاول أي منــها   ولا
للــسريان خــلال أوقــات الــتراع المــسلح، فمــا مــن شــك أن أحكامــا أخــرى، إن لم تكــن      ربمــا

 .المعاهدات برمتها، ستعلق خلال هذه الفترة
 


